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 تونــس – بدأ فريق من صندوق النقد 
الدولـــي الخميـــس زيـــارة إلـــى تونس 
تستمر أسبوعا لإحياء المفاوضات التي 
توقفت قبل أشـــهر، للحصول على قرض 
قد يكـــون أول مفاتيـــح معالجة حكومة 
نجلاء بودن للاختلالات المالية العميقة، 
فـــي اختبـــار هـــو الأصعـــب لإنعـــاش 

الاقتصاد المتعثر.
وتســـعى تونـــس للحصـــول علـــى 
قرض جديد بقيمـــة 4 مليارات دولار من 
الصنـــدوق حتى تتســـنى لهـــا مواجهة 
الأزمـــة الاقتصادية الحادة، التي كبلتها 
مـــن  وزادت  السياســـية  التجاذبـــات 
أعبائها المشـــكلة الصحيـــة المنجرة عن 

تفشي الجائحة.
وتعطـــي هذه الخطوة مؤشـــرا على 
أن تونس لديها من الأســـلحة ما يمكنها 
إقنـــاع الصندوق بالإســـراع فـــي مدها 
بالقرض. كمـــا أنها تعد رســـالة طمأنة 
للمستثمرين بأن الحكومة باستطاعتها 
لملمـــة الفوضـــى الاقتصاديـــة والبـــدء 
بتحريـــك عجـــلات النمو وفـــق معايير 

شفافة.
ويعتقـــد الكثيـــر مـــن الخبـــراء بأن 
المحادثـــات مـــع الصنـــدوق فـــي هـــذا 
التوقيـــت للحصول على قرض، قد تفتح 
بدورها البـــاب أمام مســـاعدات ثنائية 

أخرى من مانحين كبار.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد 
كريســـتالينا جورجيفا قـــد قالت خلال 
مؤتمر صحافي عبـــر الإنترنت الأربعاء 
الماضي، إن ”تونس تحتاج بوضوح إلى 

إصلاحات اقتصادية عاجلة 
وهادفة لتحقيق الاستقرار 

في الاقتصاد ووضع 
المالية العامة على 

مسار مستدام“.
وتعترض 

الحكومة والرئيس 
قيس سعيّد طريق وعر 

لإقناع الأسواق والمانحين 
الأجانب بأن البلاد مستعدة لمناقشة 

حزمة إنقاذ مالية.
لكن بـــودن قالت خلال وقت ســـابق 
هذا الأســـبوع إن ”موازنة المالية العامة 
وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ســـيكونان 

أولويـــة“، فـــي أول إشـــارة إلـــى نيـــة 
الحكومـــة تنفيذ إصلاحـــات يطالب بها 
مقرضون لإنعاش الاقتصاد، بينما ترزح 

البلاد تحت أسوأ أزمة مالية.
وحتى قبل الجائحة، واجهت تونس 
صعوبة في إعادة الديـــن العام والعجز 
المالي إلى مســـار مســـتدام، ثـــم تضرر 
اقتصادهـــا مـــن إغلاقـــات وانهيار في 
قطاع الســـياحة بســـبب الجائحة. ومع 
حلول الصيف الماضي كانت بحاجة إلى 

مساعدة عاجلة.
ويريد المانحون من تونس أن تطلق 
سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية ذات 
مصداقية، من المحتمل أن تشـــمل الدعم 
وفاتورة رواتب القطاع العام والشركات 
المملوكة للدولة التي تتكبد خســـائر، من 

أجل كبح العجز والديون.
ولم تفلـــح الحكومات الســـابقة في 
وضع الاقتصاد على السكة الصحيحة، 
حيث عجزت عن تنفيذ الإصلاحات التي 
تعهـــدت بهـــا، ولم تســـتكمل حتى بقية 

قروضها من صندوق النقد.
وبعد مفاوضات شـــاقة اســـتطاعت 
تونـــس في 2016 انتزاع موافقة صندوق 
النقـــد للحصول على قـــرض بقيمة 2.8 
مليار دولار، ومع ذلك لم تنفّذ التزاماتها 
المتفـــق عليهـــا، إذ لـــم تحصـــل إلا على 

نصف ذلك المبلغ.
وقبل ذلـــك التاريخ حصلت في 2013 
على قرض من الصندوق بقيمة 1.7 مليار 
دولار، لكن تونس لم تلتزم بما هو متفق 

عليه وحصلت على مليار دولار فقط.

ويـــرى بيتر أتانســـوف نائب رئيس 
معـــروف  صنـــدوق  وهـــو  غرامرســـي، 
إعـــادة  خطـــر  أن  المتعثـــرة،  للديـــون 
هيكلـــة الدين الســـيادي زاد من ”وجهة 

نظرنا“.

ونسبت وكالة رويترز إلى أتانسوف 
قولـــه إن ”مشـــكلات تونس السياســـية 
جعلـــت من غير المرجح تنفيذ إصلاحات 
مطلوبة للحصول علـــى قرض صندوق 

النقد الدولي“.
وظهرت مخاوف السوق 
جلية في عوائد السندات 
التونسية، بما يعكس 
القدر الذي ستضطر 
الحكومة إلى دفعه 
للاقتراض من أسواق رأس 
المال الدولية، إذ ارتفعت إلى 

حوالي 16 في المئة.
وهـــذا أكثـــر من ضعفي مـــا تحتاج 
باكســـتان إلى دفعه، رغم أن لديها نفس 
التصنيـــف الائتمانـــي بـــي – وتعتمـــد 
بشـــكل كبير علـــى مســـاعدات صندوق 
النقد. كمـــا أنه أعلى أيضـــا بكثير مما 

تضطر الإكوادور إلى دفعه وهو تســـعة 
في المئة، والتي تعثرت مؤخرا عن سداد 

ديون.
وقال فيكتور سزابو، مدير الاستثمار 
في شـــركة أبـــردن فـــي لنـــدن وهي من 
الجهـــات الدائنـــة لتونـــس، ”يحتاجون 
بوضوح إلـــى برنامج من صندوق النقد 
الدولي وإعادة بناء مواردهم، ثم اللجوء 
إلى السوق في غضون ثلاث سنوات أو 

نحو ذلك“.
وكان محافظ البنـــك المركزي مروان 
العباســـي قد أطلق تحذيرات الأســـبوع 
الماضـــي عقـــب نشـــر بيانـــات صادمـــة 
عـــن الاقتصاد، مـــن أن تمويـــل الموازنة 
داخليا ينطوي علـــى مخاطر اقتصادية 
وتقليـــص  التضخـــم  تأجيـــج  مثـــل 
الاحتياطـــات النقدية وإضعـــاف العملة 

المحلية.

ولكنـــه أشـــار بعـــد وقـــت وجيز من 
اجتماع مجلس المركزي إلى أن ”أصدقاء 
تونس مستعدون لمساعدتها“. لكن ربما 
لـــن يكون هنـــاك الكثير مـــن الدعم الذي 
بإمكانهـــم تقديمـــه دون اتفـــاق أولا مع 

صندوق النقد.
ويقول خبراء إن العباســـي بقيادته 
للمركزي، الذي يحـــوز احتياطات نقدية 
تبلـــغ نحـــو 7.4 مليـــار دولار، بـــدأ في 
الظهور كشـــخصية محوريـــة في جهود 
إنقـــاذ الاقتصاد. وقد عكـــف على إعداد 

مقترحات لمناقشتها مع صندوق النقد.
وفعليا، تحتاج تونس هذا العام إلى 
ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار لتمديد أجل 
الديـــون الخارجية ودفـــع رواتب مئات 

الآلاف من الموظفين في القطاع العام.
وقـــال البنـــك الدولـــي فـــي تقريـــر 
نشـــره الثلاثاء الماضي إن ديون تونس 

الخارجيـــة ارتفعـــت بشـــكل لافت خلال 
العام 2020، نتيجة تداعيات الوباء.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ديون 
تونس الخارجيـــة تجاوز عتبة 40 مليار 
دولار، حيـــث بلغ في العام الماضي قرابة 
41 مليـــار دولار، مقابل 39.3 مليار دولار 

في العام 2019.
واعتبـــر الرئيس الشـــرفي للجمعية 
التونســـية للثقافـــة الماليـــة أحمـــد كرم 
خـــلال تصريحـــات لإذاعـــة إكســـبرس 
أف.أم المحلية، أن تغيير الأوراق النقدية 
المتداولـــة حاليـــا يمكن أن يســـاعد في 

الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وقـــال إن ”قرابة 17 مليـــار دينار (6 
مليارات دولار) يتم تداولها في الســـوق 
القنـــوات  خـــارج  أنهـــا  أي  الموازيـــة، 
الرســـمية، ولذلك من الضـــروري القيام 

بامتصاصها عبر إصلاحات عميقة“.

 الرياض – عدلت وكالة فيتش آند رايتنغ 
الســـعودي  المصرفي  للقطـــاع  رؤيتهـــا 
تصنيفاتهـــا  وأكـــدت  الســـلبية،  مـــن 
الائتمانيـــة لبنـــوك البلاد عنـــد بي.بي.

بـــي+، وهـــي الأعلـــى بـــين دول الخليج 
الستة.

وذكر خبراء الوكالة في تقرير نشرته 
الخميس على منصتهـــا الإلكترونية أن 
البنوك العاملة في الســـوق الســـعودية 
احتـــوت التأثيـــرات التي تســـببت بها 
جائحـــة كورونا على القطـــاع المصرفي 

في البلد.
وأرجعت الوكالـــة ذلك إلى مجموعة 
النشـــاط  تعافـــي  أبرزهـــا  عوامـــل، 
الاقتصـــادي تدريجيـــاً، مدعوماً بارتفاع 
أســـعار النفـــط، وتحســـن القطـــاع غير 
النفطي، ما خفـــف الضغوط على المناخ 

التشغيلي للقطاع.
وقال أمين صخري، مدير الوكالة في 
مراجعة حديثـــة للبنوك الســـعودية إن 
”الضغـــوط البيئية الناتجة عـــن الوباء 
قـــد خفت، ممـــا ســـاعد على اســـتعادة 
أســـعار النفط واســـتئناف نمو الائتمان 
والنشـــاط الاقتصادي المرتفع“. وأضاف 
”البنوك السعودية اســـتوعبت الصدمة 
في المنطقة الأساسية والقياسات المالية 

تؤكد ذلك“.
وعاد الاقتصاد السعودي إلى النمو 
فـــي الربع الثانـــي بنســـبة 1.8 في المئة 
لأول مرة منـــذ الجائحة، بدعـــم القطاع 
غير النفطي بشكل رئيس. وقال صندوق 
النقـــد الدولي فـــي أحـــدث تقييماته إن 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ســـينمو 

بنحـــو 2.8 فـــي المئة هذا العـــام على أن 
يبلغ 4.1 في المئة بنهاية 2022.

وذكرت الوكالة أن التدهور في جودة 
الأصول والربحية، كان محدودا من خلال 
إجراءات الدعـــم الحكومي والودائع بلا 
فوائد، إضافة إلى النمو القوي للقروض 
بنحو 14.9 في المئة بنهاية العام الماضي 
وبنحو 19 فـــي المئة خلال النصف الأول 

من العام الجاري.

وأصدرت الحكومة الســـعودية حزم 
دعم بقيمـــة بلغت نحـــو 70 مليار دولار 
للتخفيف من تأثير الأزمة الصحية على 

بنوكها ومؤسساتها المالية الأخرى.
وتشـــمل هذه الأنشـــطة تقـــديم دعم 
التدفق النقدي من خلال النظام المصرفي 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
وشـــركات القطـــاع الخـــاص الكبـــرى، 
والإعفـــاء مـــن الديون القائمـــة وإصدار 

قروض جديدة.
ويتمتع القطاع المصرفي السعودي، 
بخصوصيـــة عن بقية بنوك العالم، كون 
نحـــو ثلاثـــة أربـــاع الودائع لـــدى هذه 
المؤسســـات المالية لا تدفـــع عليها فوائد 

لأسباب شرعية.
وتظهـــر البيانات الرســـمية أن لدى 
أكبر اقتصادات المنطقة العربية 13 بنكا 

مرخصا للعمل في البلاد من بينها يوجد 
بنكان رقميان، إضافة إلى 19 فرعا لبنوك 

أجنبية.
ووفـــق الوكالـــة، مـــا يـــزال تأخيـــر 
فـــي  المشـــكوك  بالقـــروض  الاعتـــراف 
الرئيســـية،  المخاطر  أحـــد  تحصيلهـــا، 
لكنهـــا تعتقد أنه ســـيتم احتواء التأثير 
علـــى جـــودة أصـــول القطـــاع والملفات 

المالية العامة.
وفي نهايـــة النصـــف الأول من هذا 
العام، بلغت نســـبة القـــروض المتعثرة 
للقطاع المصرفي السعودي نحو 2.1 في 
المئة على الرغم من شدة تأثيرات الإغلاق 

الاقتصادي.
وكانـــت وكالـــة ســـتنادر آنـــد بورز 
قـــد رجحت فـــي آخـــر تقاريرها بشـــأن 
ارتفـــاع  الخليجيـــة  المصـــارف  نشـــاط 
نســـبة القروض المتعثرة خلال العامين 
نســـبة  تتجـــاوز  أن  دون  القادمـــين 
الســـتة فـــي المئـــة مقارنـــة بحوالي 3.8 
فـــي المئـــة تم تســـجيها بنهايـــة يونيو 

الماضي.
وســـط  الوضـــع  ذلـــك  ويأتـــي 
الســـحب التدريجـــي لبرامـــج التحفيز 
وتداعيـــات أزمـــة كورونا علـــى الأعمال 

الصغيرة.
ويـــرى محللـــو ســـتنادر آنـــد بورز 
أنه رغـــم الانتعاش الاقتصـــادي لبلدان 
المنطقـــة، لكن من المرجـــح أن يبقى نمو 
الإقراض فـــي دول الخليج ضعيفًا خلال 
نهاية 2023، باستثناء السعودية، مدفوعا 
بالرهـــون العقارية وتنفيذ اســـتثمارات 

”رؤية 2030“.

بنوك السعودية 

استوعبت صدمة الوباء 

والمؤشرات تؤكد ذلك

أمين صخري

 عمــان – كشـــفت الحكومـــة الأردنية 
الخميس عن ارتفاع الاحتياطات النقدية 
خلال الأشـــهر التســـعة الأولـــى من هذا 
العام، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر. 
وأكـــدت أنها أصبحـــت تكفـــي لتغطية 

تسعة أشهر من عمليات الاستيراد.
وأظهـــرت بيانات البنك المركزي نمو 
الأصول الاحتياطية، التي تشمل عملات 
وذهبا وســـندات وأذونات، فـــي الفترة 
الفاصلة بين يناير وســـبتمبر الماضيين 
بنحو 6.1 فـــي المئة لتصـــل إلى حوالي 
16.9 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار 

في نهاية العام الماضي.
الأصــــول  أن  إلــــى  الأرقــــام  وتشــــير 
الاحتياطية للبنك المركزي تراجعت بنسبة 

1.6 فــــي المئة بنهايــــة ســــبتمبر الماضي، 
مقارنة مع الشهر الســــابق له، لتصل إلى 

19.5 مليار دولار.
ولا يــــزال الأردن يعاني في ظل جائحة 
فايــــروس كورونــــا التي أثرت ســــلبا على 
الدخــــل الســــياحي وتدفق الاســــتثمارات 
الأجنبيــــة، أهم رافــــدي العملــــة الصعبة 

للبلد.
وبدأت احتياطات البلاد بالتأثر سلبا 
منــــذ 2016 بعد تباطؤ النمــــو في حوالات 
المغتربين والدخل الســــياحي والاستثمار 
الأجنبــــي إلــــى جانــــب تقلص مســــتوى 

المساعدات الخارجية.
الأوســـاط  مخـــاوف  واتســـعت 
تتخلـــف  أن  مـــن  الأردنيـــة  الماليـــة 

الدولـــة عن ســـداد ديونهـــا، التي بلغت 
بالنـــاتج  قياســـا  كبيـــرة  مســـتويات 
المحلـــي الإجمالـــي نتيجة الإفـــراط في 

الاقتراض.
وبدأ صندوق النقد الدولي الأسبوع 
لبرنامـــج  الثالثـــة  المراجعـــة  الماضـــي 
الأردن المدعـــوم مـــن برنامـــج تســـهيل 
أن  المتوقـــع  ومـــن  الممـــدد.  الصنـــدوق 
تنتهـــي المراجعة فـــي ديســـمبر المقبل، 
تتم علـــى إثرها إتاحة صرف 144 مليون 
وحدة حقوق ســـحب خاصة (206 ملايين 

دولار).
وتصطـــدم عمّان برهانات صعبة في 
طريـــق تحقيـــق أهدافها، لأن الخســـائر 
الناجمـــة عـــن الوبـــاء تتطلب ســـنوات 
لمعالجتهـــا، في بلد يعتمد بشـــكل مفرط 
على المســـاعدات الدولية، وليســـت لديه 
موارد مستدامة تســـاعده على مواجهة 

الأزمات.
التقييمـــات  طغـــت  ذلـــك،  ومـــع 
الإيجابيـــة علـــى تقرير وكالة ســـتاندرد 
آنـــد بـــورز للتصنيف الائتماني بشـــأن 
منتصف  الصـــادر  الأردنـــي  الاقتصـــاد 
الشـــهر الماضي، والـــذي حمل في طياته 
نظـــرة متفائلـــة رغـــم تباطؤ عمـــان في 
تنفيذ الإصلاحـــات بهدف تخفيف حجم 
الصعوبات الملقاة علـــى عاتق الميزانية 

العامة.
الائتماني  التصنيف  الوكالة  وثبّتت 
السيادي للأردن عند بي.بي+، وحافظت 
على نظرة مســـتقبلية مســـتقرة، بالرغم 
من اســـتمرار تبعـــات جائحـــة كورونا 

وتأثيرها على العالم والمنطقة.

الأصول الاحتياطية للأردن

تعود إلى الارتفاع

فيتش تؤكد ثقتها في القطاع

المصرفي السعودي

تونس تخوض معركة حاسمة للخروج من نفق الأزمة المالية

استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام مساعدات أخرى من كبار المانحين

في ترقب رياح الإصلاح

ــــــين الآراء والمواقف داخل الأوســــــاط الاقتصادية حــــــول قدرة الحكومة  تتاب
ــــــى إخراج البلد من نفق الأزمــــــة المالية المزمنة، على  التونســــــية الجديدة عل
الرغــــــم من أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي تعطي إشــــــارات قوية على 
ــــــه بالإمكان القيام بذلك، في حال تم الاتفاق على فتح خط ائتماني مقابل  أن

القيام بإصلاحات حقيقية.

فرصة لالتقاط الأنفاس

فيكتور سزابو
مدير الاستثمار في أبردن

بيتر أتانسوف
نائب رئيس صندوق غرامرسي

عسباق تونسي مع الوقت للحصول على حزم إنقاذ ي

تونس تحتاج إلى 
دعم صندوق النقد 

حتى تعيد بناء 
مواردها المالية

خطر إعادة هيكلة 
الدين السيادي 
لتونس زاد من 
وجهة نظرنا


